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١١٫٣٩ مليار دينار إنفاق استهلاكي داخل الكويت وخارجها بالربع الأول
مصطفى صالح - علاء مجيد

كشــفت أحدث البيانات 
الصادرة عــن بنك الكويت 
إنفــاق  أن  عــن  المركــزي 
المواطنــين والمقيمين داخل 
الكويــت وخارجهــا خــلال 
الربع الأول من العام الحالي 
بلغ نحو ١١٫٣٩ مليار دينار، 
مسجلا نموا سنويا بنسبة 
١٫٢٪ وبقيمــة ١٣٣ مليــون 
دينار، وذلك مقارنة بحجم 
الإنفــاق البالغ نحــو ١١٫٢٥
مليــار دينار خــلال الفترة 

نفسها من ٢٠٢٥.
التي  البيانــات،  وتظهر 
اطلعت عليها «الأنباء»، أن 
حجم المعاملات عبر أجهزة 
نقــاط البيــع داخــل البلاد 
وخارجهــا بلغ نحــو ٤٫٧٦

مليارات دينار بزيادة سنوية 
نســبتها ١٫٦٣٪ وبقيمة ٧٧

مليون دينار، مقارنة بحجم 
تلك المعاملات في الربع الأول 
مــن ٢٠٢٥ والبالــغ ٤٫٤٨

مليارات دينار، وقد بلغ عدد 
المعاملات عبر أجهزة نقاط 
البيع بالربع الأول من العام 
الحالي ٢٤٤٫٦ مليون عملية.
وسجلت المعاملات عبر 
أجهزة السحب الآلي (السحب 
الكاش) ما قيمته ٢٫٢٩ مليار 
دينار، بتراجع سنوي نسبته 
٥٫٤٪ وبقيمــة ١٣١ مليــون 
دينار، مقارنــة بحجم تلك 
المعاملات البالغ ٢٫٤٣ مليار 
دينار خلال الفترة نفسها من 
العام الماضي، وبإجمالي عدد 
معاملات بلغ ١٦٫٣٦ مليون 

عملية.
ولجهــة المعامــلات عبر 
الإلكترونيــة، فقد  المواقــع 
بلغــت قيمتها خــلال الربع 
العــام الحالــي  الأول مــن 
نحــو ٤٫٣٣ مليارات دينار، 
بزيادة سنوية نسبتها ٤٫٥٢٪ 
وبقيمــة ١٨٧ مليون دينار، 
مقارنة بقيمة تلك المعاملات 
البالغة ٤٫١٤ مليارات دينار 
خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، 
وبإجمالي عدد معاملات بلغ 

٩٠٫٩٧ مليون عملية.
بيانــات  وتكشــف 
«المركزي» عن أن المعاملات 
عبــر خدمــة الدفــع الآنــي 
«ومض» بلغت قيمتها خلال 
الربع الأول من العام الحالي 
نحو ٢٫٦٥ مليار دينار، وذلك 
عبر ٤٠٫٣٦ مليون معاملة.

التسهيلات الائتمانية

من جانب آخر، كشــفت 
بيانات البنــك المركزي عن 
القروض  ارتفــاع إجمالــي 
الممنوحــة للمقيمــين وغير 
المقيمين خــلال الربع الأول 
مــن العــام الحالــي، بقيمة 

إقامة، والشركات والمنشآت 
التجاريــة الأجنبيــة غيــر 
المقامة بالكويت والمرخص لها 
من وزارة التجارة والصناعة، 
أو الجهات المختصة بما في 
ذلك الشركات الأجنبية التي 
تقوم بتنفيذ أعمال بموجب 
عقود خاصة مع الحكومة، 
وكذلك الهيئات الديبلوماسية 
الأجنبية والهيئات التابعة 

لها.
وجــاءت زيــادة حجــم 
القــروض الممنوحة بالبلاد 

دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥.
بينما تراجعت التسهيلات 
الممنوحــة  الاســتهلاكية 
بالكويــت بنهايــة مــارس 
الماضــي بنحــو ٣١ مليــون 
دينار، بانخفاض ١٫٥٪ ليصل 
رصيدها التراكمي إلى ٢٫٠٤
مليار دينار مقارنة بـ ٢٫٠٧

مليار دينار بنهاية ديسمبر 
الماضي، وبلغ إجمالي رصيد 
التسهيلات الشخصية بنهاية 
الربع الأول مستوى ٢٠٫٠٥

مليار دينار، مرتفعة بواقع 

١٫٢٪ وبقيمــة ٥٨ مليــون 
دينار.

إجمالــي  بلــغ  فيمــا 
التســهيلات المقدمة لقطاع 
النفط والغاز خــلال الربع 
الماضي مســتويات الـ ٢٫٩١
مليار دينــار، بالمقارنة مع 
٢٫٧٦ مليــار دينــار بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢٥، وبنســبة 
نمــو بلغــت ٥٫٣٪، وبقيمة 

١٤٧ مليون دينار.
البيانــات  وأوضحــت 
ارتفــاع قــروض للبنــوك 
فــي الربع الأول مــن العام 
الحالي لتســجل مســتوى 
٥٫٦٢ مليارات دينار بنهاية 
مارس الماضــي، مقارنة مع 
٥٫٤١ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥، وبنسبة نمو 
بلغــت ٣٫٨٪ وبقيمــة ٢٠٤

ملايين دينار.
الودائع لدى البنوك

الودائع،  وعلى صعيــد 
أظهرت بيانات «المركزي» عن 
ارتفاع الودائع لدى البنوك 
الكويتية مــن قبل المقيمين 
وغير المقيمــين خلال الربع 
الأول من العام الحالي، لتبلغ 
٦١٫٢٦ مليــار دينار، مقارنة 
بمستوياتها المسجلة بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥ والبالغة ٥٩٫١٥

مليار دينار، وبارتفاع قيمته 

للمقيمــين وغيــر المقيمــين 
بالربــع الأول مــن ٢٠٢٦، 
بدعــم من زيــادة القروض 
الإســكانية، وهــي قروض 
شــخصية طويلة الأجل لا 
تتجاوز مدتها ١٥ سنة، تقدم 
للعميــل بغرض شــراء أو 
بناء أو ترميم سكن خاص، 
حيث بلغت مستوى ١٧٫٣٦
مليار دينــار بنهاية مارس 
الماضي، بارتفاع ٨٦ مليون 
دينار وبنمو ٠٫٥٪، بالمقارنة 
برصيدها البالغ ١٧٫٢٧ مليار 

٢٥ مليون دينار وبنســبة 
نمو ٠٫١٢٪، وذلك بالمقارنة 
بمستواها البالغ ٢٠٫٠٢ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥.

وأشــارت البيانات، إلى 
زيــادة القــروض الموجهــة 
لشــراء أوراق ماليــة خلال 
الفتــرة مــن ينايــر وحتى 
مارس الماضيين، لتســجيل 
مستوي ٤٫٨٧ مليارات دينار 
بنهاية مارس الماضي، مقارنة 
بـ ٤٫٨١ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥، وبنمو نسبته 

٢٫١ مليار دينار وبنسبة نمو 
.٪٣٫٥٥

وعلى أســاس ســنوي، 
ارتفعت الودائع خلال الأشهر 
الـ ٣ الأولى من العام الحالي 
بقيمــة ٦٫١٣ مليارات دينار 
وبنســبة نمو ١١٫١٪ مقارنة 
بـــ ٥٥٫١٣ مليار دينار خلال 
الفتــرة المماثلــة مــن العام 

الماضي.
ارتفعــت  وتفصيــلا، 
الودائع لدى البنوك الكويتية 
من قبل المقيمين خلال الربع 
الماضي، لتســجل مستوى 
٥٤٫٨٣ مليــار دينار بنهاية 
مارس بنمــو ٣٫٨٪ وبقيمة 
١٫٩٨ مليــار دينــار مقارنة 
بـــ ٥٢٫٨٥ مليــار دينار في 

ديسمبر الماضي.
فيمــا زادت الودائع لدى 
البنــوك الكويتيــة من قبل 
غير المقيمين خلال الفترة من 
يناير حتى مارس الماضيين، 
لتصــل إلى مســتوى ٦٫٤٢

مليارات دينــار بنمو ١٫٩٪ 
وبقيمــة ١١٨ مليــون دينار 
مقارنة بـ ٦٫٣ مليارات دينار 

في ديسمبر ٢٠٢٥.
وأظهــرت البيانــات إلى 
لــدى  الودائــع  ارتفــاع  أن 
البنــوك الكويتيــة من قبل 
المقيمــين وغيــر المقيمــين، 
بنهاية مارس الماضي، جاء 
مدفوعا بزيادة ودائع القطاع 
الخاص بالدينار لتصل إلى 
٣٩٫٢٢ مليــار دينار مقارنة 
بـــ ٣٩٫٠٥ مليــار دينار في 
ديســمبر ٢٠٢٥، وبنســبة 
زيادة بلغت ٠٫٤٣٪ وبقيمة 

١٧٠ مليون دينار.
وأشارت البيانات، زيادة 
القطــاع الخــاص  ودائــع 
بالعمــلات الأجنبية بنهاية 
الربــع الماضــي بقيمة ٢٣٦
مليون دينار ليصل رصيد 
الودائع بالعملات الأجنبية 
إلــى ٦٫٣٥ مليــارات دينار، 
٦٫١١ مليــارات  بـــ  مقارنــة 
دينار بنهاية ديسمبر الماضي 

وبنمو نسبته ٣٫٨٪.
ارتفعــت ودائــع  فيمــا 
المؤسســات العامــة المالية 
وغيــر المالية خــلال الربع 
إلــى ١٠٫٩٥ الأول، لتصــل 
مليــارات دينــار مقارنة بـ 
٩٫٨ مليــارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥، بقيمة ارتفاع 
١٫١٤ مليار دينار وبنسبة نمو 

.٪١١٫٦٦
وكشفت بيانات «المركزي» 
إلى زيادة الودائع الحكومية 
خلال الربع الماضي لتصل إلى 
٤٫٧٣ مليارات دينار مقارنة 
بـ ٤٫١٨ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر الماضي وبنسبة نمو 
بلغــت ١٣٫٢٪ وبقيمــة ٥٥١

مليون دينار.

١٫٣١ مليار دينار قروض جديدة مُنحت من البنوك.. و٢٫١ مليار دينار ودائع استقبلتها خلال أول ٣ أشهر من العام الحالي

١٫٣١ مليــار دينــار، ليصــل 
الرصيد التراكمي للتسهيلات 
الائتمانيــة إلى مســتويات 
٦٥٫٠٥ مليــار دينار بنهاية 
مــارس الماضــي، مقارنــة 
بمستوياته بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٥ والبالغة ٦٣٫٧٤ مليار 

دينار، وبنمو نسبته ٢٪.
وعلى أســاس ســنوي، 
القروض  ارتفعت إجمالــي 
بنسبة ١٢٫٢٪ وبقيمة ٧٫٠٦
مليــارات دينــار مقارنــة 
برصيدها البالغ نحو ٥٧٫٩٩

مليار دينار في نهاية الربع 
الأول من ٢٠٢٥.

ســجلت  وتفصيــلا، 
القروض الممنوحة للمقيمين 
٥٤٫١٤ مليار دينــار بنهاية 
مارس الماضي، بارتفاع ٩٥٧

مليون دينار وبنسبة ١٫٨٪، 
مقارنة برصيدها البالغ ٥٣٫١٨

مليار دينار بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٥، فيما سجلت القروض 
الممنوحة لغير المقيمين ١٠٫٩١
مليارات دينار، بزيادة ٣٥٥
مليون دينار وبنمو ٣٫٤٪، 
مقارنــة برصيدهــا البالــغ 
١٠٫٥٥ مليارات دينار بنهاية 

ديسمبر الماضي.
ويقصد بـ «غير المقيمين» 
الأشــخاص غير الكويتيين 
الذيــن لــم يحصلــوا على 
تصاريــح  أو  عمــل  إذن 

«المركزي» يصدر ثالث شريحة للدين العام في ٢٠٢٦ /٢٠٢٧
علي إبراهيم 

ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 
نحو ٣٫٠٥ مليارات دينار، بعدما طرح 
بنك الكويت المركزي ثالث شريحة جديدة 
من السندات عن العام المالي الحالي ٢٠٢٦
/٢٠٢٧ بقيمة ١٠٠ مليون دينار بفائدة 
٣٫٢٥٪ لآجل ٥ سنوات على أن تستحق 
في ٢٣ أبريل ٢٠٣١، بينما سجل الطلب 

على تلك السندات نحو ٣٫٧ مرات.
ووفقا لبيانات «المركزي»، فقد بدأ 
البنك المركزي بطرح أدوات الدين العام 
لصالح وزارة المالية على البنوك المحلية 
عن العام المالي الحالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ منذ 

٢٢ أبريل الجاري، إذ افتتحت أول تحرك 
تمويلي بإصدارين متزامنين بقيمة ٤٠٠

مليون دينار، في تحرك مالي محسوب 
لإدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي 

دون الإخلال بتوازنات المالية العامة.
وجاء الإصدار الأول عن العام المالي 
الجاري ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ لأجل سنتين على 
أن يســتحق في ١٩ أبريل ٢٠٢٨، فيما 
جاء الثاني لأجل ثلاث سنوات يستحق 
في ١٨ أبريل ٢٠٢٩، وبسعر فائدة موحد 
بلغ ٣٪، وشهد الإصداران من سندات 
الخزانة والبالغان ٢٠٠ مليون دينار لكل 
منهما، إقبالا لافتا من البنوك المحلية، 
حيث بلغت ٥٩٩ مليون دينار للإصدار 

الأول و٦٠٦ ملايــين دينار للثاني، ما 
يعكس تغطية قاربت ٣ مرات لكل إصدار.

وكانت وزارة المالية قد فوضت الهيئة 
العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي 
بتنفيذ الاقتــراض بالنيابة عنها، وفقا 
لاستراتيجية الدين العام وخطة التمويل 
المعتمدة للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، على 
أن يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة 
عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع 
وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض 
بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية 
الرئيسية القابلة للتحويل داخل الكويت 
المالية  وذلك وفقا للأساليب والأدوات 

المتعارف عليها في هذا الشأن.

٢٫٦٥ مليار دينار قيمة معاملات خدمة «ومض» خلال أول ٣ أشهر من العام.. عبر تنفيذ ٤٠٫٣٦ مليون معاملة٤٫٧٦ مليارات دينار معاملات نقاط البيع.. و٢٫٢٩ مليار سُحبت «كاش» و٤٫٣٣ مليارات عبر المواقع الإلكترونية

٣٫٦ أطنان مشتريات الذهب بالكويت خلال الربع الأول
أحمد مغربي

كشــفت أحــدث بيانــات 
صادرة عــن مجلس الذهب 
العالمــي أن إجمالــي حجــم 
الطلــب علــى الذهــب فــي 
الكويت سجل مستوى ٣٫٦
أطنان خلال الربع الأول من 
العام الحالي، مقارنة مع حجم 
الطلب البالغ نحو ٣٫٨ أطنان 
خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، 
بتراجع سنوي نسبته ٥٫٢٪.
وتزامن هذا التراجع مع 
انــدلاع الحــرب الأميركية ـ 
الإســرائيلية ـ الإيرانية منذ 
٢٨ فبراير ٢٠٢٦، والتي أثرت 
على حركة تدفق الذهب إلى 
الكويت خلال شــهر مارس 
الماضــي، لاســيما مع إغلاق 
المجال الجوي للبلاد، وتوقف 
حركــة الاســتيراد للمعدن 
الأصفر عبر مطــار الكويت 

الدولي خلال تلك الفترة.
وتظهر البيانات، التي اطلعت 
عليهــا «الأنبــاء»، أن إجمالــي 
الطلب على السبائك والعملات 
الذهبية في البلاد خلال اول ٣
أشهر من ٢٠٢٦ سجل نحو ١٫٨

طن، بارتفاع سنوي نسبته ٢٧٪، 
مقارنة بحجم الطلب البالغ ١٫٤

طن خلال الفترة نفسها من عام 
.٢٠٢٥

في المقابل، سجل الطلب 
على المجوهرات والمشغولات 

الأول من ٢٠٢٥، وهو ما أدى 
لتراجــع الطلب على المعدن 
الأصفر في البلاد بشكل عام 

الفترة الماضية.
الطلــب  وعلــى صعيــد 

للطلــب العالمي مســتويات 
قياسية غير مسبوقة بلغت 
١٩٣ مليار دولار، بزيادة قدرها 
٧٤٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

الأصفر التي سجلت متوسطا 
فصليا قياسيا جديدا، وشهد 
قطاع الاستثمار في السبائك 
والعملات الذهبية أداء قويا، 
حيث بلغ الطلــب ٤٧٤ طنا 

العالمي على المعدن الأصفر، 
كشف تقرير مجلس الذهب 
العالمي لتوجهات الطلب على 
الذهب للربع الأول من ٢٠٢٦

عن تسجيل القيمة الإجمالية 

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا 
بنمــو متواضع فــي أحجام 
الطلب بنسبة ٢٪ ليصل إلى 
١٢٣١ طنــا، تزامنــا مع قفزة 
استثنائية في أسعار المعدن 

بزيادة قدرها ٤٢٪، وهو ثاني 
أعلى مســتوى ربع سنوي 

مسجل تاريخيا.
المســتثمرون  وتصــدر 
في القارة الآســيوية المشهد 
كقوة شــرائية رئيسية، في 
محاولة للتحوط ضد المخاطر 
الجيوسياســية والتضخم، 
بينما استمرت التدفقات إلى 
صناديق المؤشرات المتداولة 
ولكن بوتيرة أبطأ من العام 
الســابق، متأثــرة بعمليات 
الصناديــق  مــن  تخــارج 

الأميركية في شهر مارس.
في المقابل، أدت الأسعار 
القياسية للذهب، التي لامست 
دولارات   ٥٤٠٥ مســتوى 
للأوقية في يناير الماضي، إلى 
ضغوط واضحة على قطاع 
المجوهرات، حيث انخفضت 
أحجام الطلب بنســبة ٢٣٪ 
لتصــل إلى نحــو ٣٠٠ طن، 
وهو أدنى مستوى منذ الربع 

الثاني من عام ٢٠٢٠.
وعلــى صعيــد البنــوك 
التقريــر  المركزيــة، أظهــر 
الأربعاء اســتمرار الشــهية 
القوية لحيازة المعدن الأصفر 
بصافي مشــتريات بلغ ٢٤٤

طنا، بزيادة ٣٪ على أساس 
سنوي، وتصدر بنك پولندا 
الوطني قائمة المشــترين بـ 
٣١ طنا، يليه البنك المركزي 

في أوزبكستان بـ ٢٥ طنا.

توزعت على ١٫٨ طن للسبائك والعملات الذهبية.. و١٫٨ طن للمجوهرات والمشغولات

الذهبية تراجعا سنويا بنسبة 
٢٥٪، ليسجل مستوى ١٫٨ طن 
خــلال الربع الأول من العام 
الحالي، مقارنة بحجم الطلب 
البالــغ ٢٫٤ طن خلال الربع 


